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590139 ‐ هل يجوز شراء العقار بطريق المرابحة قبل قبض البنك له؟

السؤال

اشتريت شقة عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، كنت أظن أن توقيع البنك لعقد الشراء من البائع كاف ليون البنك قد تملك

الشقة تملا تاما.، قبل ساعات من توقيع عقود البيع، قرأت ف أحد المواقع أن التملك بالنسبة للعقار يجب أن يون بالتخلية

.وتسليم المفاتيح للبنك، وذلك بعد شراء البنك للشقة، وقبل أن يبيعها ل

ف بلدي، بالنسبة لأغلب معاملات المرابحة للآمر بالشراء عن طريق البنك يتم توقيع العقدين ف يوم واحد، حيث يشتري البنك

من البائع، وبعد بضع دقائق يبيع للآمر بالشراء، بعد توقيع البائع وممثل البنك للعقد الأول، طلبت من البائع تسليم المفتاح

لف بالمفاتيح فوبينهم، فقال البائع: إن المفاتيح ليست معه، وأنها عند الشخص للم بين البنك قبل توقيع العقد الثان لممثل

العمارة، ويمنن أن أذهب، وأستلمها منه بعد نهاية المعاملة، غلب عل ظن أنه بهذا تملك البنك الشقة تملا تاما، وقمت

بتوقيع عقد الشراء من البنك، اتصل بعد ذلك بالملف، وأذن له بإعطائ المفتاح، أذن له بعد توقيع، وليس قبله، أخش أن

المرابحة غير صحيحة شرعا بسبب أن البنك لم يتسلم المفاتيح بشل مادي قبل بيع الشقة ل، وأنها آلت إل معاملة ربوية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يشترط ف بيع المرابحة ألا يبيع البنك السلعة حت يقبضها؛  لقول النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لحيم بن حزام: اذَا اشْتَريت بِيعاً

فَلا تَبِعه حتَّ تَقْبِضه رواه أحمد (15316) وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

وف الصحيحين من حديث ابن عباس أن النب صل اله عليه وسلم قال: من ابتَاعَ طَعاماً فَلا يبِعه حتَّ يستَوفيه رواه

البخاري (2132)، ومسلم (1525)، وزاد: قال ابن عباس: "وأحسب كل شء مثله".

أي لا فرق بين الطعام وغيره ف ذلك.

وأخرج الدارقطن وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت "أن النب صل اله عليه نه أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحوزها

التجار إل رحالهم".

والحديث حسنه الألبان ف "صحيح أب داود".
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وقبض كل شء بحسبه، فقبض العقار: بتخليته، وأخذ مفتاحه.

هذا هو القول الراجح ف المسألة، وهو مذهب الشافعية.

ثانيا:

اتفق الفقهاء عل اشتراط قبض الطعام قبل بيعه.

قال ابن المنذر رحمه اله: " أجمع أهل العلم عل أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حت يستوفيه " انته نقلا عن

.(88 /4) "المغن"

وأما غير الطعام، ، فاختلفوا فيه عل أقوال:

1-أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهو مذهب الشافعية، والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من

الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد اله، وهو المفت به عندنا.

قال النووي ف "المجموع" (9/ 264): " مذهبنا: أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا، لا بإذن البائع ولا بغير

.إذنه، لا قبل أداء الثمن ولا بعده" انته

2-وذهب المالية إل أنه لا يشترط القبض ف غير الطعام.

3- وذهب الحنابلة إل اشترط القبض ف الميل والموزون والمعدود والمذروع، مما يحتاج إل توفية.

4-وذهب الحنفية إل اشتراط القبض ف غير العقار.

وينظر: "البحر الرائق" (5/ 332)، "بدائع الصنائع" (5/ 180)، "التاج والإكليل" (4/ 482)، "الذخيرة" (5/ 132)، "حاشية

الدسوق" (3/ 151)، "المجموع" (9/ 264)، "مغن المحتاج" (2/ 68)، "الإنصاف" (4/ 332)، "كشاف القناع" (3/ 241)،

"الموسوعة الفقهية" (9/ 123).

وعل هذا؛ فقبض العقار ليس شرطا عند الجمهور، من الحنفية والمالية والحنابلة، خلافا للشافعية.

ومذهب الشافعية هو الراجح لقوة دليله.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ولأن حيم بن حزام رض اله عنه قال: يا رسول اله إن ل بيوعاً، فما يحل ل منها وما

يحرم؟ فقال: إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حت تقبضه، وشيئاً نرة ف سياق الشرط ،فتون للعموم.
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عن بيع الطعام حت ه عليه وسلّم نهال ّصل ه عنهما، لما قال حينما ذكر أن النبال ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس رض

يقبض: ولا أحسب كل شء إلا مثله [رواه البخاري 2135 ومسلم 1525].

وهذا القياس من ابن عباس رض اله عنهما: قد دل عليه النص صريحاً، ولعل ابن عباس رض اله عنهما لم يسمع هذا

الحديث من النب صلّ اله عليه وسلّم، وكذلك حديث زيد بن ثابت رض اله عنه: أن النب صلّ اله عليه وسلّم نه أن تباع

السلع حيث تبتاع حت يحوزها التجار إل رحالهم، فالصحيح أن كل شء لا يباع حت يقبض" انته من "الشرح الممتع" (8/

.(371

ثالثا:

الظاهر أن البنك الذي باعك يعتمد مذهب من لا يشترط القبض ف العقار، ولهذا لم يحرص عل أخذ مفتاح الشقة قبل بيعها.

ونظرا للخلاف المتقدم، فلا حرج عليك ف شراء الشقة بهذه الطريقة.

واله أعلم.


